
مـــن أجـــل بـــديل ديمقراطـــي اجتمـــاعي في
تونس

, سبتمبر  | كتبه عصام الدين

تمر معظم أوقات الحياة والناس تقول: ”لم يحن الوقت بعد”، ثم “فات الأوان”، الأديب غوستاف
فلوبير. يتواصل تشرذم العائلة الديمقراطية الاجتماعية في تونس مع تواصل فشل مبادرات تقاربها
وتوحدها، بغض النظر عن الصيغة المتصورة والمروج لها أو المنُتجة، مما جعلها على هامش المشهد

. السياسي منذ سنة

حيث يعتبرها جل المحللين السياسيين الخاسر الأكبر بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية الأخيرة في
تـونس  ليـس لابتعـاد النـاخب التـونسي عنهـا بـل لتعـدد قوائمهـا الانتخابيـة وتشتـت الأصـوات

بينها.

لا تكاد مشاورات العائلة الديمقراطية الاجتماعية تتقدم حتى تتعثر والحقيقة التي لا يجب أن تُخفى
أنه من الصعب الجمع بين نرجسيات مجروحة الكبرياء وقد غذتها حرب الزعامات ليتواصل تشتيت
هذا الكيان وتصدق مقولات كثير من الأصدقاء المتوجسين من التحزب أن ضعف الأداء السياسي
للأحزاب المعارضة، متمثل في لا ديمقراطية الكثير منها وأهم عائق هو الزعامة المغشوشة داخل هذه

العائلة  التي ساهمت بصمتها وضعفها في استفحال الوضع في تونس.
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لقد حصلت الديمقراطية الاجتماعية على مصداقيتها من خلال ما تستلهمه
قيمها الأساسية القائمة على الحرية والعدالة والمساواة والتضامن

فقد عجز الجميع منذ سقوط النظام السابق عن إدارة المرحلة، خصوصًا من خلال ط حلول تعي
حاجيات التونسيين وتعطيهم الأمل في حاضرهم والحلم لمستقبلهم بالتنمية والتشغيل، بل تزداد
الأزمـة الاقتصاديـة حـدة وتتشابـك عوامـل عديـدة في اسـتفحالها ولكنهـا تلتقـي كلهـا في نقطـة واحـدة
وهي عجز النظام (اليميني بتفريعاته) السياسي والاقتصادي والاجتماعي القائم منذ عقود على حل

المشاكل الفعلية .

يبقــى يقيــني – كناشــط ســياسي – أننــا في حاجــة لبعــث كيــان حــزبي (قــاطرة لبقيــة العائلــة) تمثل فيــه
يًا وسياسيًا واقتصاديًا وثقافيًا ويكون قوة اقتراح حقيقية المرجعية الديمقراطية الاجتماعية خيارًا فكر
ومعارضة فعالة من خلال رسم خارطة طريق واستراتيجية لمستقبله  في تحقيق المعادلة السياسية

خاصة بوجود خلل في المشهد السياسي العام.

لقــد حصــلت الديمقراطيــة الاجتماعيــة علــى مصــداقيتها مــن خلال مــا تســتلهمه قيمهــا الأساســية
يــة والعدالــة والمســاواة والتضــامن، بمــا تعنيــه علــى المســتوى الســياسي مــن انتصــار القائمــة علــى الحر
لقواعــد الديمقراطيــة التمثيليــة والتشاركيــة ومحاولــة تعظيــم هــذه المكاســب وتخفيــض الــضرر الــذي
تتســـبب بـــه الليبراليـــة الاقتصاديـــة مـــن خلال دمـــج مفـــاهيم “العدالـــة الاجتماعيـــة” مـــع الليبراليـــة

السياسية.

يئـــة أثبتـــت الكثـــير مـــن النجـــاح في تعظيـــم هـــذه المصداقيـــة باســـتعادة دور اليســـار إنهـــا محاولـــة جر
يكـــا اللاتينيـــة في كبـــح جمـــاح النيوليبراليـــة الاقتصاديـــة الـــديمقراطي ونجاحاته في أوروبـــا وآســـيا وأمر
المتوحشة، ولهذا جاء الفكر الديمقراطي الاجتماعي ليحاول محاربة التغول الاقتصادي الليبرالي وتبني
يــع العــادل للــثروات وللســياسات ذات المضــامين الاجتماعيــة المرتكــزة علــى الأدوار خيــارات تنحــاز للتوز

الحمائية للدولة، وعلى منوال تنموي تضامني بأبعاده المختلفة.

البُعد الاجتماعي يحتل مركز القلب من الاهتمام في المشروع السياسي للعائلة
الديمقراطية الاجتماعية، لأنه يحمل هاجس صون كرامة المواطنات والمواطنين

عبر تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية

أظــن أن هــذا الكيــان الــذي ظــل حلمًــا للعديــد مــن الشبــاب الصاعــد سياســيًا بعــد الثــورة  يمكــن أن
يســتفيد مــن أطروحــة الخيــار الثــالث في طريقــة تنظيمهــا للشــأن العــام وكيفيــة تصورهــا للعلاقــة بين
الدولــة والمجتمــع، دون فــرض نمــوذج فكــري صــارم لا يراعــي الخصوصــيات التونســية الاجتماعيــة
ــة والثقافيــة خصوصًــا بمــا ينســجم الفكــر الــديمقراطي الاجتمــاعي مــع مبــادئ الحضــارة ي والحضار
يــن يــة عربيــة في أفكــار وطروحــات مجموعــة مــن المفكر يــة الحقيقيــة ومــا لــه مــن امتــدادات فكر التنوير



العرب ورواد الفكر الإصلاحي الإسلامي أمثال عبد الرحمن الكواكبي ورفاعة الطهطاوي وخير الدين
التونسي ومحمد عبده.

هؤلاء العلماء كافحوا بعلمهم ووعيهم من أجل الإصلاح السياسي ورأوا في ذهنية الاستبداد أصل
ـــة ـــديمقراطي الاجتمـــاعي في نقـــاط أساســـية وهـــي العدال البلاء والفســـاد، وتشـــاركوا مـــع الفكـــر ال
الاجتماعيــة والدولــة المدنيــة الحديثــة والديمقراطيــة البرلمانيــة وحقــوق الإنســان والتكافــل والتضــامن

ودولة الرفاه الاجتماعي والعدل ودولة القانون.

إن البُعــد الاجتمــاعي يحتــل مركــز القلــب مــن الاهتمــام في المــشروع الســياسي للعائلــة الديمقراطيــة
الاجتماعيــة، لأنــه يحمــل هــاجس صــون كرامــة المواطنــات والمــواطنين عــبر تحسين أوضــاعهم الماديــة

والمعنوية.

وانطلاقًا من كون تجسيد مبدأ العدالة الاجتماعية يتأسس عبر  بناء نموذج تنموي طموح من خلال
إرساء دعائم اقتصاد وطني تنافسي ومنتج  بحيث لا يترك لآليات السوق النيوليبرالية وحدها الكلمة
الفصل في السياسة الاقتصادية دون تدخل الدولة عبر التخطيط والمراقبة والمساءلة والحوكمة  مع
العمــل علــى تشجيــع الاقتصــاد الاجتمــاعي والتضــامني في أفــق خلــق رفــاه مشــترك  لا يغفــل تكريــس
العدالة الجبائية من أجل تقوية قدرة الدولة على تعبئة وتطوير موارد المجتمع المادية والبشرية والمالية

لصياغة السياسات العمومية و تبني منوال تنموي طموح.

سأعيد ما كتبته في مقال سابق إيمانًا مني بهذا المشروع  من أن الفرصة التاريخية المتاحة اليوم لكبح
ــا النيولــبيرالين لــن تتكــرر مجــددًا، فهجمتهــم الشرســة لإيقــاف دور الدولــة في المجتمــع جمــاح حكامن
وتحويـل الخـدمات الصـحية والتعليميـة والتنمويـة المختلفـة إلى القطـاع الخـاص يشكـل تناقضًـا تامًـا
ومبــاشرًا مــع الديمقراطيــة وحقــوق الإنســان والتنميــة. ولهــذا يجــب أن يكــون أبنــاء العائلــة والفكــر
الديمقراطي الاجتماعي في الصفوف الأمامية من خلال بناء حزب قوي وتقديم برنامج للحكم لمحاربة
التغول الاقتصادي اليميني، ومحاولة إدخال مفاهيم “دولة الرفاه الاجتماعي” والعدالة الاجتماعية

ودمجها مع السياسات التنموية والاقتصادية للدولة الوطنية.
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